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  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
  ةالجزائريبالإسقاط على الحالة  و القدرة على المنافسة في ظل اقتصاد السوق

 بلوناس عبداالله. د
  جامعة بومرداس
Résume : 
 Les PME jouent  un rôle très important dans le processus du développement économique, au 
niveau local comme au niveau national dans tous les pays, surtout dans les PVD. 
L’Algérie porte une importance spéciale aux PME, vu ses caractéristiques et ses avantages diverses, 
afin de les promouvoir d’être une locomotive réelle de croissance économique, et un espace riche en 
opportunité de travail.   
 Cet article en une simple méthodologie, traite au premier chapitre la notion des PME, ses 
déférents types, son importance économique, et ses caractéristiques qui les déférent des grandes 
entreprises.  
 Le deuxième chapitre présente les déférents contraintes du marché que connaissent ces 
entreprises, surtout dans une économie de marché, le nouveau rôle de l’état et les diverses contraintes 
quelles rencontrent. 
 Le troisième chapitre définit la compétitivité et ses principaux déterminants selon l’approche 
de Porter, en projetant ces derniers sur nos PME, ensuite nous avons éclaircie les procédures à suivre 
pour promouvoir leur compétitivité et leur continuité dans le marché, enfin nous avons illustré les 
résultats et les recommandations. 

 
   :مقدمة

  
ت الصغيرة و المتوسطة في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي من الموضوعات التي تلقى ؤسسالقد أصبح موضوع تنمية ال  

اهتماما متزايدا من طرف المنظمات الدولية و المحلية فضلا عن اهتمام الباحثين الاقتصاديين ا، باعتبارها أفضل الوسائل للإنعاش 
سهولة تكيفها و مرونتها التي تجعلها قادرة على الجمع بين التنمية الاقتصادية و وسيلة إيجابية لفتح أفاق العمل من الاقتصادي نظرا ل

  خلال توفير مناصب الشغل و خلق الثروة، و بإمكاا رفع تحـديات المــنافسة و غزو الأسواق الخارجية في ظل اقتصاد السوق 
 قدرا دف في الواقع إلى محاولة إبراز دور و أهمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و مدىالبحثية ة     من هذا المنطلق، فإن هذه الورق

اول الكشف عن الضغوطات المختلفة التي أفرزها التحول نحو اقتصاد السوق، هذه الضغوطات  في التنمية الاقتصادية كما تحةهماسالم على
أصلا في السوق، خاصة في   المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بل و دد استمرارية وجودهاالتي تشكل في الواقع عقبات في طريق تطور

ظل التحرير المتزايد للاقتصاد الوطني و دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ منذ وقت قريب، و ما تضمنه من تفكيك 
  .جمركي سيترك آثاره البالغة على صناعاتنا الوطنية الناشئة

 و لذلك تضع هذه الورقة بين يدي القارئ مفهوم التنافسية أو القدرة على المنافسة و المحددات الأساسية لها و إسقاط ذلك على واقع 
و القدرة استجلاء أفضل الوسائل و الأساليب التي يمكن استخدامها لكـفالة التطور الأمثل  و المتوسطة، ثم محاولة ةمؤسساتنا الصغير

 في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة و تحديات العولمة، و هذا ما يقودنا إلى الاعتماد على المنهج الوصفي سة لهذه المؤسساتعلى المناف
  :التحليلي للوصول إلى أهداف هذه الدراسة وفق المحاور الكبرى التالية

   الصغيرة و المتوسطةالإطار العام للمؤسسات: المحور الأول
   ؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل ضغوطات السوق و المنافسة الخارجيةالم: المحور الثـاني
  الصغيرة و المتوسطة و سبل دعمها و تطويرهاتمفهوم القدرة التنافسية للمؤسسا: المحور الثالث

  
   الصغيرة و المتوسطةالإطار العام للمؤسسات : المحور الأول

 و أهم الخصائص والمزايا التي  الصغيرة و المتوسطةتؤسسا التعاريف الخاصة بالممن خلال هذا المحور سنحاول التطرق إلى إبراز أهم
  .، و الأهمية الكبرى التي تحتلها باعتبارها النمط الأكثر انتشارا في الاقتصاديات الناميةؤسساتتميزها عن غيرها من الم

  :التعريف – 1
 و التي ،ها لازال يختلف بين الدول، حيث تعددت مفاهيمها و تعريفاا إلا أن مفهوم الصغيرة و المتوسطةتؤسسابالرغم من أهمية الم

  :انطوت على أكثر من تعريف، إلا أنه رغم صعوبة إيجاد تعريف موحد، فإن كل محاولات التعريف تمس المحاور التالية
  عدد العمال          * 
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  رقم العمال          * 
  قيمة الأصول          * 
   الاستقلالية معايير         * 
  )يغلب على نشاطاا الآلية ( إتباع أسلوب الإنتاج الحديث          *

  تطبيق مبدأ تقسيم العمل         * 
 الصغيرة و تؤسساالمإزاء هذه المعطيات، فإن معيار عدد العمال و قيمة الأصول يعتبران عنصران أساسيان لمختلف بلدان العالم في تحديد 

  .)التجارة و الخدمات ( ل نشاطاا الصناعية أو خارج مجال الصناعة حسب مجا المتوسطة
   الصناعية الصغيرة و المتوسطةتؤسسا  تصنيف الم)01 (جدول رقم

 نوع المؤسسة قيمة الأصول بالدولار عدد العمال
 صغيرة $  1063xأقل من  49 – 0
50 – 200 1063 x  10612 إلى أقل من x متوسطة 

200 – 499 10612 x 1063 إلى أقل من x كبيرة 
 كبيرة جدا x 1063أكبر من   فما فوق500

(Groupe de recherche en économie et Gestion des PME), les PME : bilan et perspectives, paris : 1994  P.25  
Economica  

  )دماتالتجارة و الخ( م خارج القطاع الصناعي .تصنيف المشروعات ص : )02(الجدول رقم 
 نوع المؤسسة قيمة الأصول بالدولار عدد العمال

 صغيرة x 1062أقل من  49 – 0
50 – 99 1062 x 10620 إلى أقل من x متوسطة 

 كبيرة  فما فوقx 10620  فأكثر100
  Ibid: المصدر

سسات الصغيرة و المتوسطة الصادر سنة و على هذا الأساس عرفها القانون الجزائري في المادة الرابعة من القانون التوجيهي لترقية المؤ
2001:  

  تعرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأا مؤسسة إنتاج السلع أو الخدمات 
   شخص 250 – 1تشغل من          * 

  .ج  مليون د500 مليار دج أو لا يتعدى مجموع حصيلتها السنوية 2لا يتعدى رقم أعمالها السنوي * 
  .تستوفي معايير الاستقلالية         * 

  :و قد ميز المشرع الجزائري ما بين المؤسسة المتوسطة و الصغيرة و المصغرة مثلما يبينه الجدول التالي
  تصنيف المؤسسات في القانون الجزائري : )3(جدول 

 المصغرة الصغيرة المتوسطة المواصفات نوع المؤسسة
 9 – 1 49 - 10 250 - 50 عدد العمال
  مليون20  مليون200  مليار2- مليون200 )دج(رقم الأعمال 

  مليون10  مليون100 مليون) 500-100( )دج(الحصيلة السنوية 
  6.، ص2001الجريدة الرسمية، القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، : المصدر

  : الاقتصادية الأهمية -2
 من قدرا على تحقيق عدد من الأهداف ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي التي تخدم  الصغيرة و المتوسطةتساؤسالم     تنبع أهمية 

  :بدرجة أهم اقتصاديات الدول النامية، و تتجلى مظاهر أهميتها في النقاط التالية
 من عدد المؤسسات %90تفوق ت الصغيرة و المتوسطة تفرض نفسها عدديا، فعلى سبيل المثال أصبحت تمثل نسبة ؤسساالم •

ة في القطاع الخاص، و انتقلت نسبتها ــ من اليد العامل% 45 و تشغل ما لا يقل عن المتحدة المريكية،الاقتصادية بالولايات 
  )1() 1980 - 1970( ترة ـخلال ف % 42.1 إلى %18.6ي فرنسا من ـف

ات الصغيرة و المتوسطة بإمكاا أن تلعب دورا ؤسسحادة، فإن المباعتبار أن البلدان النامية تعاني من مشكلة البطالة بصورة  •
 و ذلك بإقامة هذه المشروعات في المناطق الريفية أين تتوفر المواد الأولية المحلية ذات الأسعار ،هاما في التخفيف من حدا
اعي و وقف التروح الريفي نحو المدن التي تقليص البطالة في القطاع الزر خلق الفائض الزراعي، : المناسبة لتحقيق هدفين أساسين
  . تشهد أزمة حادة في السكن
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ات الصغيرة و المتوسطة مجالا رحبا لتحقيق أهداف تشغيل الشباب في المدن، و خلق فرص عمل أكثر وفرة ؤسستعتبر الم •
طلباا للبنية الأساسية مما بتخصيص رؤوس أموال محدودة للاستثمار مقارنة بمتطلبات المشروعات الكبرى، فضلا عن انخفاض مت

و في تصريح "، يحد من التكاليف الكلية اللازمة لإقامتها و تشغيلها و بالتالي تخفيف العبء على عاتق الدولة في هذا اال
سا أنه تم تسريح مليون عامل من المؤسسات الصناعية الكبيرة بفرن: لرئيس الاتحاد العام للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بفرنسا

 مليون 1.2تحت شروط المنافسة الدولية، غير أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قد تمكنت من خلق ) 1995-1989(خلال 
  )2 (" منصب عمل صافي خلال الفترة نفسها 

دن، و تحقيق التنمية المتوازنة جغرافيا بين مختلف المناطق و تقليص أوجه التفاوت في توزيع الدخل و الثروة بين الريف و الم •
مساهمتها في إعادة التوزيع السكاني و خلق مجتمعات إنتاجية جديدة في المناطق النائية و الحفاظ على البيئة في المدن الكبيرة على 

  .وجه الخصوص
ا إسهامها في تنمية الصادرات و التقليل من الاستيراد مما يحسن من وضعية ميزان المدفوعات للدول النامية، ففي بلدان شرق آسي •

ما يمثل ضعف نسبة صادرات هذه المشروعات في بلدان منظمة التعاون   من مجموع الصادرات، و هو%40تقدر صادراا بـ 
كما تساهم بصورة محسوسة في إنتاج القيمة المضافة و تزايد حصتها في إجمالي الناتج ، )OCDE ()3(و التنمية الاقتصادية 

  الداخلي الخام 
ادخار الأفراد، (    ستوى الادخار و الاستثمار و تيسير تعبئة رؤوس الأموال الوطنية من مصادر متعددة قدرا على الارتقاء بم •

  .)4(و بالتالي تعبئة موارد مالية كانت ستوجه للاستهلاك الفردي غير المنتج ) العائلات، التعاونيات، الهيئات غير الحكومية 
و مساهمتها في ) الصناعة، التجارة، الزراعة، الخدمات (  الاقتصادية في المدن امتداد أنشطتها و تنوعها لتشمل كافة القطاعات •

 .تنمية الاقتصاد
  :ات الصغيرة و المتوسطةؤسسمزايا و خصائص الم -3

  : إلى أهميتها المباشرة في التنمية الاقتصادية و التي نوجزها فيما يليبالإضافةالصغيرة و المتوسطة  تؤسساهناك مزايا عديدة للم
تتميز بالكفاءة و الفعالية بدرجات تفوق ما يمكن أن تصل إليه المشروعات الكبيرة و ذلك من خلال قدرا على الأداء و  •

الإنجاز في وقت قصير نسبيا، تحقيق مزايا الاتصال المباشر و القدرة على التأثير السريع بين المدير، العاملين، العملاء و الموردون، 
  . و عالية باعتبارها سريعة دوران رأس المال، و سرعة تكيفها مع توجهات المنافسين و أنشطتهمكما تحقق عوائد سريعة

القابلية للتجديد و الابتكار و مساهمتها في التطور التكنولوجي و البحث العلمي، خاصة في مجالات التكنولوجيات الجديدة  •
يزها على الجودة و التفوق في مجالات العمل، و تشجيع العمال كالإلكترونيات الدقيقة و التكنولوجيات الحيوية، من خلال ترك

  .على الاقتراح و إبداء الرأي و الاستفادة من مقترحات العملاء و تجارب الآخرين
سهولة القيادة و التوجيه في تحديد الأهداف الواضحة للمشروع، سهولة إقناع العاملين بالأسس و السياسات و النظم التي تحكم  •

  )5(. وععمل المشر
التوزيع المناسب للاختصاصات بين أقسام المشروع، التحديد الدقيق للمسؤوليات و : سهولة و بساطة التنظيم من خلال •

  .توضيح المهام، التوفيق بين المركزية لأغراض التخطيط و الرقابة،   و بين اللامركزية لأغراض سرعة التنفيذ
مادها أساسا على أسلوب التدريب أثناء العمل فضلا على استخدامها في الغالب سمتها في قلة التكاليف اللازمة للتدريب لاعت •

و هي ذا المعنى تعد منبتا خصبا " للتقنيات غير المعقدة، و إعداد أجيال من المدربين للعمل في المشروعات الكبيرة مستقبلا، 
  )6(" صناعية و إدارا لتنمية المواهب و الإبداعات و الابتكارات و إتقان و تنظيم المشاريع ال

 على التجديد والمرونة و التكيف مع تغيرات السوق، و قدرا على اتخاذ القرار السريع المناسب في الوقت الملائم قدرا •
 .مقارنة مع المشروعات الكبرى

   الصغيرة و المتوسطة في ظل ضغوطات السوق و المنافسة الخارجيةت   المؤسساالفصل الثاني
هذا الفصل إلى المحيط و البيئة الخارجية و ضغوطاا على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خاصة في ظل التحول نحو رض يتع        

، و حتى بقائها في السوق تحت شروط تاقتصاد السوق و ما ينجر عنه من إفرازات تشكل قيودا على نشاط و تطور هذه المؤسسا
 الوطني و إمضاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و د بفعل الانفتاح المتزايد للاقتصاالمنافسة الخارجية التي أضحت دد وجودها

  .اقتراب انتهاء مفاوضات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة
بيئة الجديدة، و من هنا سنتطرق أولا إلى مفهوم اقتصاد السوق و ما يقتضيه، ثم الضغوطات التي تواجه المؤسسة الاقتصادية في ظل هذه ال

  .لنصل إلى رسم أهم محددات قدرا التنافسية في ظل الشروط المذكورة أعلاه
  : مفهوم اقتصاد السوق-1

 إلى اقتصاد يشتغل على أساس الالتقاء بين قوى العرض و الطلب في السوق لمختلف السلع و شيرالمعنى الأدبي لاقتصاد السوق ي     
و عموما ، لسلع و الخدمات المتبادلة تحدد بالتقاء العرض و الطلب على هذه السلع و الخدماتالخدمات، أي أن كميات و أسعار ا
  )7 (:يتصف اقتصاد السوق بالمميزات التالية

  ؛اشتغال مبدأ حقيقة الأسعار •
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  ؛تنمية الوساطة المالية •
 الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج؛ •

 ،ر الأسعار لتلعب دورها في توضيح حقيقة العرض و الطلب و نقل المعلومات تحري:يقتضي جملة أموراشتغال مبدأ حقيقة الأسعارإن 
الانفتاح على الخارج لجعل نظام  وتحرير الأسعار  المنافسة لتجنب استغلال هذه الاحتكارات لعمليةآلياتكسر الاحتكار و تنمية 

و ذا يمكن تطوير  اركة في التقسيم الدولي للعمل،الوطني و البحث عن المش الأسعار العالمية كمرجع و معدل للندرة على المستوى
  .المنافسة و جعل الجهاز الإنتاجي أكثر كفاءة

إن مسألة تحرير و توزيع ادخار المؤسسات و العائلات تكون أكثر سهولة إذا تم أما بخصوص تنمية و تطوير الوساطة المالية، ف
مكلف بالحفاظ على التوازنات المالية الداخلية و الخارجية، ) ع بالاستقلالية يتمت(وضع شبكة بنكية تنافسية يحيطها بنك مركزي مستقل 

  .كما أن وضع سوق نقدي و مالي يكمل نظام الوساطة المالية
  .يتطلب كذلك اقتصاد السوق وجود الملكية الفردية سواء وطنية أو أجنبية لتطوير المؤسسة و جهازها الإنتاجي و قدرا على المنافسةو 
  :دور الجديد لدولة في ظل اقتصاد السوق ال-2

 يمكن أن يتلخص دورها  الدولة في الاقتصاد، حيث دورإعادة تعريفاقتصاد السوق يقتضي كذلك من جملة ما يقتضيه عن الانتقال إلى 
 :التاليأساسا في 

  دور المعدل -1.2
لف الأسواق حسب قانون العرض و الطلب، و تحقيق معدل  تدخل الدولة لتنظيم مخت بالضرورة المتزايد لقوى السوق يتطلب إن البروز

ما أن  ك،)الشبكة الاجتماعية(هدف اقتصادي و استقرار الأسعار و ضمان الوصل بين الجانب الاقتصادي و الجانب الاجتماعي كنمو 
ت الذي يعول عليه كمحرك للنمو  اختيار نمط المؤسسافيإستراتجيتها دور المعدل يقتضي من الدولة تحديد دورها من القطاع العام، و 

   .لغموض و تبذير للمواردل اتجنبالاقتصادي، و هذا 
  الدولة قوة عمومية -2.2

و لاسترجاع هذه الوظيفة   ،إن الغموض و غياب العقلانية الاقتصادية المتعلقة بدور الدولة أدى إلى اضمحلال وظيفتها كقوة عمومية
  )8(: لابد من تحقيق الشروط التالية

  .ود إطار قانوني تشريعي لاقتصاد السوق يمتاز بالمرونة، الوضوح و العقلانيةوج •
الدولة كقوة عمومية يجب عليها تسيير الموارد النادرة لصالح كل أفراد اتمع، و التواجد في القطاعات التي تقدم  •

 . تكاليفهاةالخدمة العمومية مع عقلن
 الشفافية و  منلعدالة الاجتماعية إذا تحملت الدولة في إطار ا لا تلغية التجارية لاقتصاد السوقف الصإن  •

 .ة في اقتصاد السوقمها على الطبقات المحروبئالقوانين الاقتصادية التكاليف القاسية التي يقع ع
  الدولة مالك  -3.2

 فإنه يجب تحديد بكل ،ائل الإنتاج و مالك وحيد لوس لكوا مسير نتيجة لعجز القطاع العام و فشل الدولة في تنشيط الاقتصاد الوطني،
يجب أن يشتغل وفق  أي أن القطاع العام ،لقطاعات التي تبقى تحت ملكية الدولة و تلك التي يتم التنازل عنها للمبادرة الخاصةاوضوح 

  .يخضع للقواعد التجارية و العقلانية الاقتصاديةقانون السوق و 
 الدولة مساهم  -4.2

  الإستراتجية و مستقبل المؤسسة، كما يمكنها الانسحاب المسائلأا تتدخل كسائر المساهمين في التسيير،يعني  ؤسسةالمالدولة مساهم في 
  .همو التنازل عن حصصها في رأس المال الاجتماعي لأي مؤسسة تماما مثل أي مسا

  :هما كانت طبيعة ملكية الرأسمال يقتضيلكن في إطار إصلاحات ترتكز على منطق السوق، نجد أن التخصيص المثل و الفعال للموارد م
  بإمكام اكتساب أو التنازل بكل حرية عن أصول المؤسسات مع احترام قواعد الشفافية،تأن يكون مسيرو المؤسسا •
 للوصول إلى التشغيل الأمثل لها،) رؤوس الأموال(أن يكون بإمكام إعادة تخصيص موارد المؤسسة  •
  .قتصادية إلة قواعد السوق، وخاصة إجراءات القانون التجاري المتعلقة بالإفلاسأن تخضع المؤسسات العمومية الا •

  )9:(و يعني الانتقال إلى اقتصاد السوق عموما في خطوط عريضة
 تحرير الأنشطة الاقتصادية و الأسعار و عمليات السوق إلى جانب إعادة تخصيص الموارد لأكثر الاستخدامات فاعلية، •
 باشرة متجهة نحو السوق لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي،استخدام أدوات غير م •
 تحقيق إدارة فعالة للمشروعات و كفاءة اقتصادية، و يكون ذلك عادة من خلال الخوصصة، •
 فرض قيود متشددة على الميزانية مما يوفر الحوافز لتحسين الكفاءة، •
 .ن و القواعد التنظيمية الشفافة لدخول السوقإرساء إطار مؤسسي و قانوني لضمان حقوق الملكية و سيادة القانو •

  :المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل ضغوطات السوق -3
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رغم الجهود التي تبذلها السلطات العمومية الجزائرية للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تنميته ليكون قائدا   
ة، إلا أن الانفتاح الاقتصادي و تغليب أدوات السوق وتراجع الترعة الحمائية، خلق للنمو في مراحل قادمة من التنمية الاقتصادية الوطني

  )10(:جملة من الصعوبات لا زالت تواجهها هذه المؤسسات، منها
صعوبة الحصول على العقار الصناعي، سواء من حيث توفره، الإجراءات الإدارية للحصول عليه، السعر و طرق الدفع و التسوية  •

 في الواقع هناك سوق   غياب سوق عقاري حر شفاف و ديناميكي مما شجع على المضاربة حتى في العقار العمومي،القانونية،
عقاري مزدوج في الجزائر، سوق عقاري خاص و سوق عقاري عمومي، مع تفاوتات هامة في الأسعار، وهو ما يشجع المضاربة و 

 . التوزيع غير الشفاف للأراضي
، )معظمه في الصناعات الصغيرة و المتوسطة(لعالمي أثبتت مدى تأثير هذا العائق على الاستثمار الخاص في الجزائر   و في دراسة للبنك ا

 .سنوات) 4.5-3(حيث أن فترة انتظار المستثمر للحصول على العقار الصناعي تتراوح ما بين  
  فترة الانتظار للحصول على العقار الصناعي) 4(جدول 

  أراضي صناعية لمؤسسات صغيرة  أراضي صناعية لعينة شاملة  داريةمحلات إ  نوع العقار
  42.1 %  37.7% %19.6  المؤسسات الباحثة عن العقار
  4.7  4.9  3.6  عدد السنوات المنتظرة

 100.، ص2004المصدر عبد اللطيف بن اشنهو، الجزائر اليوم بلد ناجح، الجزائر، 
النظر إلى حجم الضمانات و الرهون التي يستحيل على المشروعات الصغيرة الحصول على القروض البنكية يشكل قيدا كبيرا ب •

امتلاكها، أسعار الفائدة و شروط التسديد، رفض تحمل المخاطر من طرف البنوك، هيمنة أفكار التخطيط المركزي على ذهنيات 
 الثقيلة فعلى سبيل المثال أشار تقرير صادر عن ، الإجراءات الإدارية). نمط التنظيم المصرفي المتميز بالقرارات المركزية(المسيرين 

الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن عملية نقل صك بنكي من بنك إلى آخر يقع في نفس المدينة قد تأخذ على الأقل شهرا، و في 
ؤسسات الكبرى  شهر للم5.5 مؤسسة في الجزائر أن مدة الحصول على قرض للاستثمار تقدر بـ 600دراسة للبنك العالمي على 

خاصة الخاصة منها فالمدة تصل إلى حوالي سنة )  عامل9 -5(أما المؤسسات الصغيرة )  عامل100أكبر من (العمومية و الخاصة 
)11(.  

 .إن صعوبة الحصول على القروض تعكس جزئيا ضعف القطاع البنكي و عدم تكيفه مع متطلبات المحيط الاقتصادي الجديد
حاب هذه المشروعات باستعمال أموالها الخاصة غير الكافية و من ثم اللجوء إلى السوق الموازي للعملة هذه الحقائق دفعت بأص  

هذه المؤسسات لا تتمتع بأموال خاصة كافية و ضمانات : لتغطية احتياجام التمويلية، لكن البنوك من جهتها تقدم تبريرات لذلك
، الطابع العائلي لهذه المؤسسات، زيادة على أن القواعد )جه لهذه المؤسساتإنشاء صندوق ضمان القروض في الجزائر مو(حقيقية 

  .الاحترازية في التسيير تتطلب الحيطة و الحذر في التعامل مع هذه المؤسسات
تمثل الضرائب تكاليف ضخمة تثقل كاهل هذه المؤسسات، فالضغط الجبائي المرتفع يحد من قدرا على الاستثمار و إنشاء مناصب  •

 لشغل،ا
صاحب سياسة الانفتاح الاقتصادي و التوجه نحو اقتصاد السوق و توسع نشاط الاقتصاد الموازي أو الخفي، الذي يتعاظــم  •

خاصة في فروع مثل ) PIB من % 30 -12(دوره بصفة متزايدة و لا تملك السلطات العموميـة إحصائيات دقيقة بشأنــه 
، مما يشكل خطرا كبيرا على نشاط و بقاء هذه المؤسسات )الرشوة( الفساد الاقتصادي النسيج، التجارة و الخدمات بالإضافة إلى

 .في السوق
، لكن لازلت هذه fond de soutien et assistanceرغم إنشاء صندوق الدعم و المرافقة : البيئة الإدارية و القانونية •

، مما يفرغ النصوص القانونية من محتواها و يجعلها جامدة غير قادرة المشروعات تواجه التعقيدات الإدارية المختلفة في الميدان العملي
 .على نزع العقبات الإدارية الموروثة عن فترات سابقة من التسيير المركزي للاقتصاد

و هو ما ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر المنتظر في حقل نشاط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تفضيله للنشاط في قطاع المحروقات،  
كسب الخبرة في الإدارة و التسيير، التمويل، التكنولوجيا، فتح أسواق : حرم هذه المؤسسات ن فرص للشراكة و الاستفادة من مزاياها

البيئة الإدارية غير الملائمة، مستوى الخدمات الضرورية لمزاولة النشاط، وسائل الاتصال، الوضع : للتصدير، و ربما يعود هذا العزوف إلى
 ...لأمني في فترات سابقة،ا
 :تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بخصوص التجارة الخارجية عدة صعوبات سواء تعلق المر بنشاط التصدير أو الاستيراد •

من جانب الاستيراد لمدخلات الإنتاج، تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، خاصة الخاصة منها عقبات نتيجة  
المعاملة التمييزية بين المستوردين فيما تعلق بالضرائب الجمركية، ثقل الإجراءات : اد، مثللقلة خبرا في الاستير

مدة الشحن و التفريغ، (الإدارية في التسيير المادي و المعلوماتي للمواد المستوردة مما يحملها تكاليف إضافية مرتفعة 
 ...)اختناق الموانئ، تلف و سرقة المنتجات

إن وضعية هذه المؤسسات جد معقدة، و يفسر ذلك المستوى الضعيف للصادرات للسلع و من جانب التصدير، ف 
 الخدمات خارج المحروقات إلى غاية اليوم، نقص جهود و هياكل الدعم لنشاط التصدير



 2006 أفريل 18و17يومي . طلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية      مت :                               الملتقى الدولي

 اشراف مخبر العولمة و اقتصاديات شمال افريقيا
الجزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف  

130

ناعي، عن الهيكل الصناعي و متطلبات القروض الصناعية الميسرة و دور الحكومة في القطاع الص: نقص المعلومات و الشفافية •
 المطلوبة لاتخاذ القرار في شأن الدخول في صناعات جديدة من قبل المؤسسات ةو في بعض الأحيان لا تتوافر القاعدة المعلوماتية الأساسي

 )12(الصغيرة و المتوسطة الخاصة
ثمار يتوقع أنه سيزداد في ظل ظروف العولمة و الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و تزايد عمليات تحرير التجارة و الاست •

ارتفاع حدة المنافسة للصناعة الجزائرية محليا و خارجيا، و سوف تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة صعوبات كبيرة و تحديات 
 متعددة تجعلها في وضعية منافسة غير متكافئة مع نظيراا من الصناعات المستوردة و في منافسة كبيرة مع مثيلاا في النشاط من

 المؤسسات الكبيرة،
إن الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و إمضاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و اتفاق التجارة العربية الحرة يشكل تحديات 
للصناعة الوطنية، و يتوقع حدوث تأثيرات سلبية على تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بوجه خاص من جراء تعديل بعض 

 الخاصة ةلأنظمة و الإجراءات التجارية انسجاما مع أحكام المنظمة، مثل الأحكام المتعلقة بالمواصفات و القياس، و تطبيق الأنظما
  )13(بحقوق الملكية الفكرية، و ما ينجر عن ذلك من تكاليف إضافية، وهو ما يحد من قدرا على مواجهة المنتوج الأجنبي

 سياسة الانفتاح غير المتحكم فيها، تتميز السوق الجزائرية في الوقت الراهن بنقص التجانس و التنسيق على   في ظل بيئة تنافسية تطبعها •
مصلحة الجمارك، مصالح الضرائب و التفتيش و (مستوى التنظيم و التنشيط و الرقابة من طرف مختلف الأعوان الاقتصاديين المعنيين 

، و مع ضعف الإمكانيات و ضعف التسيير لم تستطع المؤسسات الصغيرة و )ية و الشهاداتمعايير و أنظمة النوعية و الملكية الصناع
المتوسطة التأقلم مع ظروف السوق التي تميزها المنافسة الشديدة بسبب حرية الاستيراد المكثف للسلع التامة الصنع التي يتم بيعها على 

اج و الاستثمار، كما انعكست سلبا على المؤسسات التي مس العديد منها حالها، مما شجع على المضاربة في التوزيع على حساب الإنت
 .الإفلاس و الانسحاب من السوق أو تحويل نشاطها و هي نقطة جديرة بالدراسة و الاهتمام

ضغوطات تسويقية، من حيث نقص خبرة هذه المؤسسات، نقص المعلومات و الإمكانيات فيما يتعلق بالتعرف على السوق و  •
فات المطلوبة الناتج عن عدم القيام بالبحوث التسويقية و تجديد معلومات المؤسسة عن أسواقها، ظهور صناعات و منتجات المواص

جديدة بديلة باستمرار و بتكاليف أقل، محدودية رأس المال الاجتماعي بما يسمح بالإنتاج و العرض بكميات أكبر، نقص المعلومات 
ف الطلب على بعض المنتجات و انعكاس ذلك على كفاءة المؤسسة، ضيق السوق الوطنية الناتج حول حركية الأسعار و تقلبات ظرو

 .عن نشاط الاستيراد الواسع للسلع و تدهور القدرة الشرائية للمواطنين و عدم وجود منافذ جديدة لتصريف المعروض من السلع
  

  توسطة الصغيرة و المتلفصل الثالث   مفهوم القدرة التنافسية للمؤسساا
  وسبل دعمها و تطويرها

هذا الفصل هو محاولة لتحديد أولا مفهوم القدرة التنافسية على مستوى المؤسسة أو الصناعة رغم تعدد محاولات تحديد مفهوم   
 الذي قدم حصرا يكاد  Porterالتنافسية، ثم رسم المحددات الرئيسية للقدرة التنافسية في ضوء تعدد المفاهيم بالاعتماد على منهج 

، ثم دور السياسات الحكومية في بناء القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة و ةيكون شاملا لكافة العوامل التي تؤثر على المقدرة التنافسي
  . الصغيرة و المتوسطة في ظل اقتصاد مفتوحتالمتوسطة، و ماهي سبل دعم و تطوير و رفع المقدرة التنافسية للمؤسسا

  :فهوم القدرة التنافسية على مستوى المؤسسة م-1
تتفق أغلب المؤسسات على أن مستوى المؤسسة هو أفضل مستوى لتطبيق مفهوم القدرة التنافسية، فالشركات و ليست   

  .الدول أو الصناعات هي التي تتنافس في الأسواق الدولية
الربحية، التميز، التفوق أو المساهمة : مجموعها أربعة معايير أساسية هيهناك العديد من المفاهيم للشركة أو المؤسسة التنافسية تعكس في 
  .في التجارة الدولية و المساهمة في التجارة الدولية و في النمو المتواصل

فالربحية هي قدرة الشركة على تحقيق ربح مضطرد قابل للاستمرار، و التميز هو نجاح الشركة في تحقيق الاختلاف عن   
من خلال منتج متميز أو تكلفة منخفضة نسبيا أو كلاهما، أما التفوق أو المساهمة في التجارة الدولية، فيقصد به : رىالشركات الأخ

زيادة حصة الشركة في السوق العالمي، أما المساهمة في النمو المضطرد فالمقصود به مساهمة الشركة في زيادة نصيب الفرد من الدخل 
  .لزيادةالحقيقي و المحافظة على هذه ا

غير أنه من الأرجح أن المؤسسة ذات القدرة : و جاءت التعريفات المختلفة للقدرة التنافسية لتشمل واحدا أو اثنين فقط من هذه المعايير
  )14(التنافسية هي المؤسسة التي تحقق المعايير الأربعة مع استمرار الاحتفاظ ذه العناصر في بيئة تنافسية دولية 

  :افسية بمعيار واحد تعريف التن-1.1
المؤسسة التنافسية هي المؤسسة المربحة و القادرة على زيادة ربحيتها من خلال رفع الإنتاجية أو نقص تكلفة الإنتاج أو تحسين الجودة أو 

رضا جيدا كل ذلك معا، أو التميز و التفرد عن المنافسين الآخرين من خلال تقديم علامة مميزة أو أداء جيدا أو سعرا منخفضا أو ع
 .للسلعة أو خليطا من هذه البدائل

 )الربحية و التميز( تعريف التنافسية بمعيارين -2.1
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يرى علي السلمي أن الشركة ذات القدرة التنافسية هي تلك الشركة التي تمتلك من المهارات و التكنولوجيا التي تستطيع الإدارة التنسيق 
  .ا يقدمه المنافسون بحيث ينعكس هذا التميز على ربحية الشركةبينها و استثمارها بغرض تقديم إنتاج يفوق م

   تعريف التنافسية من خلال الربط بين الربحية و التميز أو المساهمة في التجارة الدولية-3.1
 عائدا القدرة التنافسية للمؤسسة تتوقف على قدرا على الاحتفاظ بنصيبها من السوق العالمي أو زيادته على أن يصحب ذلك تحقيق

مقبولا على رأس المال، و من ثم تنخفض المقدرة التنافسية للمؤسسة إذا ما نجحت في زيادة حصتها السوقية من خلال تخفيض الأسعار و 
  .تحقيق خسائر

  : تعريف التنافسية بالاعتماد على معياري التميز و المساهمة في النمو المطرد-4.1
دمات بتفوق مع احتفاظ المؤسسة بحصتها في السوق العالمية و زيادا، و في نفس أي قدرة المؤسسة على إنتاج السلع و الخ  

  .الوقت المساهمة في ارتفاع نصيب الفرد من الدخل الوطني و المحافظة عليه
و تنسحب هذه المفاهيم على مستوى القطاع أو الصناعة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة، لأن قطاع معين لا يتمتع بالقدرة   

و أضافت : لتنافسية إلا إذا تضمن مؤسسات و شركات قادرة على التنافس في الأسواق المحلية و العالمية، و تحقق أرباح بصورة مطردةا
بعض الدراسات عنصر الإنتاجية النسبية المرتفعة، أي أن إنتاجية عناصر الإنتاج لصناعة ما اكبر من إنتاجية منافسيها على الأقل على 

  .المستوى الدولي
 بين تنافسية المؤسسة و قدرا على الاحتفاظ بتفوقها في السوق العالمي ليس فقط في مجال التجارة، و إنما Porterو ربط   

 بالسوق المحلي كنطاق أولي لبناء القدرة التنافسية و ضرورة انتهاج استراتيجية عالمية للمنافسة Porterأيضا في مجال الاستثمار، و يهتم 
  .جارة و الاستثمارفي مجالي الت

  : المحددات الرئيسية للقدرة التنافسية-2
، الذي يمثل الأساس الذي استندت عليه أغلب الدراسات عن Porterلقد ارتبطت محددات التنافسية بصفة عامة بمنهج     

 و أن ة وحدة التحليل الأساسي في تحليل القدرة التنافسية من المستوى الجزئي، أي المؤسسة هيPorterالقدرة التنافسية، حيث ينطلق 
الشركات و ليس الدول هي التي تتنافس في صناعة ما، و تستمد الدولة تنافسيتها بعد ذلك من تنافسية شركاا و الصناعات المتوطنة 

  .ا
سية التي كيف تخلق المؤسسة قدرا التنافسية المستدامة؟ و ما هي المحددات الأسا:  هيPorterو نقطة البداية في تحليل   

  تضمن توافر بيئة محلية مواتية لخلق القدرة التنافسية للمؤسسة العاملة في صناعة ما؟
  : أن مصادر القدرة التنافسية المستدامة لمؤسسة هيPorterيبين 
ستمراريتها ضرورة تحديد المؤسسة لأهدافها في نطاق مجال نشاطها، أي تتبنى استراتيجية محددة لتحقيق ميزا التنافسية و ضمان ا •

 ...)، تنويع المنتج، التركيز،ةاستراتيجية خفض التكلف(
تحديد المنتج محل التنافس، اختيار طبقة المشترين التي تخدمها، المناطق : ضرورة تحديد المؤسسات للمجال الذي تسعى لتنافس فيه •

 ...الجغرافية للبيع،
، على أا حلقات في سلسلة )تسويق، توزيع، خدمات ما بعد البيعإنتاج، (أن تتعامل المؤسسة مع كافة النشطة التي تقوم ا  •

 ).سلسلة القيمة(واحدة 
  :أما المحددات الرئيسية للقدرة التنافسية لمؤسسة فهي كالآتي

 عوامل الإنتاج كأحد محددات القدرة التنافسية •
 الطلب المحلي كأحد محددات القدرة التنافسية •
 يادة المنافسة المحليةاستراتيجية المؤسسة و أهدافها و س •

  : عوامل الإنتاج كأحد محددات القدرة التنافسية-1.2
لا يمكن الاعتماد في خلق القدرة التنافسية للمؤسسة على عوامل الإنتاج فقط، فقد تقود الندرة النسبية لعوامل الإنتاج و تدفع المؤسسة 

سية و التي يمكن الحصول عليها من خلال الخلق و التجديد أو الاستيراد إلى الخلق و الابتكار، بل أا تشكل أحد محددات الميزة التناف
  .من الخارج عند الضرورة

 لا يتوقف فقط على مجرد وفرة عناصر الإنتاج منخفضة التكلفة و عالية الجودة، بل على كفاءة استخدام ةغير أن تحقيق الميزة التنافسي
  ...)عية، الموارد البشرية، البنية التحتية، مصادر المعرفة، المناخ، الموقع الجغرافيالعمل، رأس المال، الموارد الطبي(هذه العوامل 

و ما دامت عوامل الإنتاج تتصف بالمرونة و التجدد بسبب أثر التقدم التكنولوجي و العلمي، فإن المحافظة على القدرة التنافسية تتوقف 
  .على مدى استمرارية الاتقاء بعوامل الإنتاج و تطويرها

  : الطلب المحلي كأحد محددات القدرة التنافسية-2.2
تدفع أهمية عنصر الطلب المحلي كأحد محددات القدرة التنافسية للمؤسسة إلى ضرورة دراسة خصائص الطلب المحلي و نوعيته   

ع التشبع و يتفق مع و مدى تقدمه و سرعة تشبعه و قدرته على أن يعكس الذواق العالمية، فوجود طلب أكثر تطورا و تعقدا و سري
  متطلبات السوق العالمي كثيرا ما يدفع على التجديد و التطوير الذي هو جوهر التنافسية
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  :استراتيجية المؤسسة و أهدافها و سيادة المنافسة المحلية -3.2
هم بإدارة  و طرق التنظيم و الإدارة فيها و علاقة مالكي الأسايشمل هذا المحدد أهداف المؤسسة القائمة و استراتيجيته  

المؤسسة، كما يتضمن هذا المحدد الدور الهام الذي تلعبه المنافسة في السوق المحلي في صناعة القدرة التنافسية للمؤسسة، إذ تدفع المنافسة 
و المحلية المؤسسات على البحث عن صور لمنافسة غير السعرية، من خلال التجديد و التطوير و رفع مستوى الكفاءة و جودة المنتج، 

  .من ثم فنجاح المؤسسة في التنافس محليا يؤهلها للولوج إلى السواق الدولية
الظروف و الأحداث الخارجة ( إلى هذه المحددات الرئيسية محددات أخرى ثانوية، مثل الدور الذي تلعبه الصدفة Porterو يضيف 

في خلق ميزات تنافسية ...) ال، أسعار الصرف،عن سيطرة المؤسسة و الحكومة مثل تغيرات أسعار المدخلات، تغيرات أسواق الم
جديدة و اختفاء أخرى، بالإضافة إلى سياسات الحكومة التي أعتبر أن دورها محدودا و ثانويا في خلق المقدرة التنافسية للمؤسسات و 

  .الصناعات
 الذي وضع ثلاث Lall ليست الوحيدة في هذا اال بل توجد دراسات أخرى مثل دراسة   Porterغير أن دراسة   

سوق عوامل الإنتاج، سوق : محددات رئيسية للقدرة التنافسية في شكل ثلاث أسواق تتعامل معها المؤسسة محل الدراسة و هي
المؤسسات التي تتعامل مع المؤسسة محل الدراسة، و ثالثا سوق الحوافز التي تشمل كل من السياسات الاقتصادية و الكلية و النظام 

الصناعي الذي تتبناه الدولة بما يترك أثره على المقدرة التنافسية للمؤسسة، و ذا فهو قد أعطى دورا نسبيا اكبر للسياسات التجاري و 
  .الحكومية في خلق التنافسية

  : بنظام ديناميكي على النحو التاليPorterو نتيجة الطبيعة المتداخلة لهذه المحددات فقد عبر عنها 
  ال لمحددات الميزة التنافسية و العلاقات الديناميكية بينهنظام متكام): 1(مخطط 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Porter,M.E, the competitive advantage of nations, the free press, Simon et Schuster inc, 1998 

 
  :إلى أربعة و هيبينما سعت دراسات أخرى كانت في نظري أكثر واقعية و قدرة على رسم محددات التنافسية التي قسمتها 

 )وجود المنافسة المحلية و العالمية(كفاءة الأداء الاقتصادي  •
 )استقرار سياسات الاقتصاد الكلي ومرونة التكيف مع التغيرات العالمية(كفاءة الحكومة  •
 )توفر قطاع مالي متطور و متكامل و مرن، مناخ الاستثمار(كفاءة بيئة الأعمال  •
 ...)ولوجيا و المعلومات، الاستثمار في البحث و التطوير، الموارد البشرية الماهرة،التكن(توافر البنية الأساسية  •
  : سبل تدعيم و تطوير القدرة التنافسية لصناعاتنا الصغيرة و المتوسطة-3

ت الأجنبية إن الاهتمام بتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر يمكنها من الصمود و منافسة المنتجا  
في الأسواق المحلية و الدولية، وذلك من خلال إجراء فحص و تشخيص دقيق لكافة العقبات و العراقيل التي تحد من قدرة هذه 
الصناعات على المنافسة و العمل بجدية لإيجاد حلول ناجعة و عملية تتعدى النصوص القانونية بما يؤدي إلى تعزيز قدرا التنافسية 

ا في السوق، و من المفيد التذكير هنا بأن تطوير القدرة لتنافسية لهذه المؤسسات يعتمد بشكل كبير على التأثير على و ضمان بقائه
  :المحددات المختلفة للقدرة التنافسية

ستراتيجية و هيكل المنشأةا
المحلية المنافسة و

 عوامل الإنتاج الطلب و خصائصه

 الصناعات المكملة

 الصدفة

 الحكومة
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العمل على تخفيض تكاليف الإنتاج و تحسين جودته، و الاهتمام بنشاط البحث و التطوير و الإبداع و تكنولوجيا  •
تسويق، و هو ما يساعد على تنمية الصادرات و تنويعها و خلق صناعات تصديرية ذات ميزة تنافسية عالية في الأسواق الإنتاج وال

 الأساسية لزيادة معدل النمو الحقيقي و الارتقاء بمستوى معيشة الأفراد و إيجاد فرص عمل ةالعالمية باعتبار أن التصدير هو الأدا
لة الصعبة، كما أن التصدير يعد من الحلول العملية لمشكلة ضيق الأسواق المحلية و انخفاض جديدة و الحصول على موارد بالعم

متوسط الدخل الفردي مقارنة مع الدول المتقدمة، و تعد تجربة دول جنوب شرق آسيا و كوريا الجنوبية مثال يحتذى به في هذا 
 .اال

صغيرة و المتوسطة التي تعتمد على عوامل إنتاج محلية، و التي  إلى إنشاء و تدعيم الصناعات الالتوجه بالدرجة الأولى •
تستخدم بكثافة عنصر العمل استفادة من انخفاض تكلفته مقارنة نظيره في الدول المتقدمة، و لتقليص استيراد مدخلات الإنتاج، و 

 .من ثم بناء نسيج صناعي مرتبط بالخارج و تطبعه مظاهر التبعية
 و المتوسطة بإشراك القطاع الخاص الوطني بالدرجة الأولى و إدماجه للاستثمار في هذا تطوير الصناعات الصغيرة •

 التركيز على القطاع العام، فالقطاع الخاص بإمكانه الاستثمار في هذا النوع من المؤسسات لعدة اعتبارات ضالقطاع الحساس عو
 .ها، سريع دوران رأس المال يمكن التحكم فيالا يتطلب كثافة رأسمالية عالية، تكنولوجي: منها

العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات الصغيرة و المتوسطة و تسهيل إجراءات دخولها و ممارسة  •
نشاطها لما توفره من امتيازات لصناعاتنا الناشئة، على غرار التجربة التونسية و المغربية من خلال جذب المستثمرين الأجانب إلى 

 ، كالصناعات النسيجية و الغذائية،هذه الصناعات
في الجزائر و نتيجة لانفتاح السوق و دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بداية من أول سبتمبر  •
، و اقتراب الانضمام بصفة عضو إلى المنظمة العالمية للتجارة، فإن هناك صناعات صغيرة و متوسطة ستزول بحكم عدم 2005
لى منافسة المنتجات المثيلة المستوردة في إطار إعفاء ضريبي كلي أو متدرج نحو الإلغاء، و هناك أخرى يمكنها الصمود غير قدرا ع

أنه يجب على السلطات العمومية دعمها و إعادة تأهيلها لزيادة قدرا على المنافسة، و يأخذ برنامج التأهيل المسطر من طرف 
 :الوزارة الوصية الشكل التالي
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 برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة) 2(مخطط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

إزالة القيود و المعوقات الإدارية و ذلك بتوفير البنية التحتية من طرق و مواصلات و تدريب، تامين التمويل  •
 .الرسومبشروط ميسرة، تشجيع التصدير، تخفيض الضرائب و 

صندوق ضمان قروض الاستثمار لفائدة : عملت السلطات الجزائرية على وضع عدة آليات و صناديق دعم مثل •
 مليون 50 مليار دينار، و يضمن الاستثمارات التي تبلغ قيمتها القصوى 30المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ممول برأس مال قدره 

 عندما يتعلق الأمر بتوسيع للنشاط، إنشاء صندوق رأس % 60ء مؤسسة و إلى  عندما يتعلق الأمر بإنشا% 80دينار إلى حد 
هاتين .  مليار دينار3.5 مخاطر لفائدة هذه المؤسسات، حيث تتولى الخزينة العمومية و البنوك إقامته باعتماد مالي قدره –مال 

غلاء التأمينات و الضمانات التي تشترطها البنوك المؤسستين تسهلا على هاته المؤسسات الوصول إلى القرض المصرفي و تخففان من 
)15(    

من أهم الشروط العامة اللازمة لتنظيم القدرة التنافسية للمؤسسات هو توفر عنصر الاستقرار في النظام الاقتصادي  •
كومة و الاقتصاد، و و السياسات المالية و النقدية للحكومة، و الشفافية في اتخاذ القرارات و سهولة معرفة مستقبل مسيرة الح

 )16(.معاملة الجميع بإنصاف و التأكيد على مصداقية ذلك باستمرار

 مسار عملية التأهيل

 المحيط

 الإصلاح المصرفي و المالي

 المؤسسة و القانون

 البنية التحتية و الخدمات

 الحث و التشجيع على الاستثمار

 المؤسسة

ط التأهيلتنفيذ و متابعة مخط  

  التأهيلالموافقة على مخطط

 مخطط التأهيل و خطة التمويل

 التشخيص الاستراتيجي العام

عصرنةالتجه
 يزات

التكوين نظام الإنتاج
 و التأهيل

التسويق البحث
 عن الأسواق

 التحالف
 و الشراكة

 التنظيم 
 و التسيير

النوعية
 و المصادقة

ــيةالتنـــــافسـ  

 التصدير السوق المحلي

المصدر وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة
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  الخاتمة

يمكن القول في خاتمة هذا البحث أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تشكل مركز اهتمام كبير من طرف الدول والحكومات   
وفير فرص العمالة، و دفع عجلة النمو الاقتصادي و من ثم رفاهية الفرد و المختلفة نتيجة لمزاياها المتعددة و قدرا على خلق الثروة و ت

  .اتمع الاقتصادية و الاجتماعية
إلا أن هذه المؤسسات اليوم تنشط في اقتصاد تسوده المنافسة الشديدة و تراجع ملحوظ لدور الدولة في الاقتصاد و من ثم عدم إمكانية 

هي وحدها المتحكم في التوازن الاقتصادي مع ) أدوات السوق( إدارية، و تبقى الوسائل الاقتصادية توفير الحماية الكاملة لها بأساليب
  .تدخل محدود للدولة وفق وظائف ذكرنا أهمها في هذه الورقة

ئدا و رغم الجهود التي تبذلها السلطات العمومية الجزائرية للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تنميته ليكون قا  
للنمو في مراحل قادمة من التنمية الاقتصادية الوطنية، إلا أن الانفتاح الاقتصادي و تغليب أدوات السوق وتراجع الترعة الحمائية، خلق 

صعوبة الوصول إلى التمويل الميسر، صعوبة الوصول إلى العقار الصناعي، : جملة من الصعوبات لا زالت تواجهها هذه المؤسسات، مثل
تعلق بالتموين بمدخلات الإنتاج، صعوبات تسويقية، صعوبات جبائية و بيروقراطية إدارية، نقص الخبرة الإدارية في التسيير و صعوبات ت

التعامل مع السوق، نقص المعلومات و غياب الشفافية، انتشار ظاهرة الرشوة و الفساد الاقتصادي، تحديات العولمة و الانفتاح 
  ...،)ت الأجنبيةمنافسة المنتوجا(الاقتصادي 

  : و ترتكز تنافسية هذه المؤسسات عموما على عدة محددات أساسية
 )وجود المنافسة المحلية و العالمية(كفاءة الأداء الاقتصادي  •
 )استقرار سياسات الاقتصاد الكلي ومرونة التكيف مع التغيرات العالمية(كفاءة الحكومة  •
 ) متكامل و مرن، مناخ الاستثمارتوفر قطاع مالي متطور و(كفاءة بيئة الأعمال  •
 ...)التكنولوجيا و المعلومات، الاستثمار في البحث و التطوير، الموارد البشرية الماهرة،(توافر البنية الأساسية  •

و لقد عملت السلطات العمومية الجزائرية على سن العديد من التشريعات و إنشاء عدد من الهياكل و صناديق الدعم لتفكيك 
 التي تعيق نشاط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و يمكن القول أنه يوجد اليوم إطار قانوني ملائم لنشاطها، إلا أنه في الواقع الصعوبات

العملي كثيرا ما يشتكي المتعاملون الاقتصاديون المحليون و الأجانب من العراقيل الإدارية، فالإجراءات التي بسطها القانون تعقدت 
 .رعة إنتاج النصوص القانونية لم تواكبها حركة مماثلة على مستوى التنفيذ و المتابعةميدانيا، أي أن س

 :و لذلك نقترح مايلي بخصوص تفعيل الإطار القانوني و الوسائل المتوفرة لتطوير ها ورفع قدرا التنافسية
لاقتصادية، و تدخل الدولة بالوسائل إدخال مرونة معتبرة على التشريعات الموجودة و تكييفها وفق الحالات و المستجدات ا •

 .الاقتصادية لدعم و تطوير القدرة التنافسية لهذه المؤسسات
المتابعة الميدانية عن طريق لجان ولائية نزيهة ذات مصداقية للتعرف على المشاكل الميدانية التي يواجهها المقاولون الشباب، و  •

 قطاعات إنتاجية لتغطية الطلب الوطنيتحفيزهم بمختلف الوسائل و الأساليب للاستثمار في 
 يتطلب اقتصاد السوق وجود جهاز عدالة قوي لمحاربة كل مظاهر العرقلة و التحايل على القانون، و مختلف أوجه الفساد  •

 .الاقتصادي كالرشوة في المشاريع بكل صورها و أشكالها
 وي و التظلمات التي ترفعها اللجان الولائية تأسيس خلية استماع مركزية للنظر في كل المخالفات الخطيرة و الشكا •
تشجيع البحث الجامعي و تثمينه و ذلك بإنجاز دراسات ولائية عن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، لحصر عددها و أوجه نشاطاا  •

 .و المشاكل الميدانية التي تواجهها و اقتراح الحلول الملائمة على الجهات الوصية
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